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التطبيقات اCعاصرة اCتعلقة بقبض الشيك 

وتكييفها في الفقه اTسSمي

اnلقةُ (۱) 

: قبضُ الشيكِ هل يقومُ مقامَ قبضِ النقودِ؟  ا)بحثُ اOو>لُ
تQعريQفُ الشQWيكِ: عîُر8ف الشîيكُ فîي عîلمِ ا<قîتصادِ بîأنîّه:" وثîيقةٌ تîتضمòنُ طîلباً غîيرَ مشîروطٍ مîِن مîُوقî8عِه، مîُوجîòهاً إلîى 
مîصرفٍ محîدòدٍ لîدفîعِ مîبلغٍ مîعيòنٍ مîن رصîيدِ حîسابٍ، أو مîِن قîَرضٍ ∆îنوحٍ لîصاحîبِ اîEسابِ، لîشخصٍ ثîالîثٍ مîُسَمòى فîي 

 . 1م◊ِ الشيكِ"

فالشيكُ يتضم>نُ العناصرَ اπتيةَ: 
الساحبُ: هو الذي يُصدِرُ الشيكَ ويُوق8عُه أو هو مُحر8رُ الشيكِ. 

وا)سحوبُ عليه: هو الشخصُ اbوجòهُ إليه اsمرُ بالدفعِ، وفي اsغلبِ يكون البنكُ. 
وا)ستفيدُ: هو الذي يُدْفَعُ له مبلغُ الشيكِ، أو إذنُه، أو هو مَن حُر8رَ الشيكُ مِن أجلِه. 

إذاً: الشîيكُ أمîرٌ مîكتوبٌ وفîقاً sوضîاعٍ مîعيòنةٍ حîدòدتîْها اsنîظمةُ اîéتòصَةِ، يîَطلبُ بîه شîخصٌ يîُسَمّى "الîساحîبُ" مîِن 
شîخصٍ آخîرَ يîُسمّى "اîbسحوبُ" عîليه أن يîدفîعَ °îقتَضاهîا، أو °ُِجîرòدِ ا<ط3îعِ عîليها مîَبلغاً مîعيòناً مîن الîنقودِ لîلساحîبِ، 

أو لشخصٍ مُعيòنٍ، أو Eاملِه. 
ي3îحîظُ مîِن تîعريîفِ الشîيكِ أنîّه: مîُعامîَلةٌ جîديîدةٌ مسîتحدثîةٌ تُسîْتَعملُ فîي وفîاءِ الîدCيîونِ ك(الîنقودِ الîورقîيةِ)، ولîكنْ هîل 

يُعتبَرُ قبضُه قبضاً للدòينِ أم <؟ هذا ما سيتمC بحثُه -بعونِ ا¶ وتيسيرِه- <حِقاً ضِمنَ هذا البحثِ. 
 : 2أهم} أنواعِ الشيكِ

: أداةُ دفîعٍ مîالîيةٍ يُحîرّرُ وِفîقاً لîشكلٍ مîُعيòنٍ، يîتضمòنُ أمîراً صîادِراً مîن الîساحîبِ إلîى اîbسحوبِ عîليه ۷. الشQيكُ الQشخصي}
بدفعِ مبلغٍ معيòنٍ من النقودِ إلى اbستفيدِ °ُجرòدِ ا<ط3عِ. 

1 دروس في الأوراق التجاریة، د. حسین النوري،ص:21.
2 انظر: قرار الھیئة الشرعیة ر قم (29) لبنك البلاد السعودي في مدینة الریاض. المعاییر الشرعیة،ص:282. 
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الشQيك ا)QصرفQي: شîيكٌ يîُصدَرُ مîن الîبنكِ بîناءً عîلى طîلبِ الîعميلِ bسîتفيدٍ يîُصرَفُ مîِن مîَصدرِه، أو وك3îئîِه، أو ۸.
مراسليِه. 

الشQيكُ ا)Qُصَد>ق: شîيكٌ شîخصيæ يîتضمòنُ مîصادقîةَ الîبنكِ عîلى صîحةِ تîوقîيعِ الîساحîبِ، ووجîودَ رصîيدٍ كîافٍ فîي ۹.
حسابهِ للوفاءِ بقيمةِ ذلك الشيكِ للمستفيدِ. 

الشQيكُ السQياحQي}: أداةُ دفîعٍ مîالîيةٍ عîاîَbيةُ الîقَبولِ، يîصدرُ عîن مîؤسîòساتٍ مîالîيةٍ بîفئاتٍ مîتفاوتîةٍ، ويîلتزمُ مîَصدُره ۱۰.
بالوفاءِ بقيمتِه لقابلِه بعدَ مُطابَقةِ توقيعِ حاملِه لتوقيعهِ اbدوòنِ على الشيكِ. 

الشQيكُ ا)سQط>رُ: هîو شîيكٌ شîخصيæ يîتميòزُ بîوجîودِ خîَطÑòِ مîُتوازيÑîِ عîلى صîَدرِ الشîيك؛ِ Bلîزامِ الîبنكِ اîbسحوبِ ۱۱.
عليه بعدمِ الوفاءِ بقيمةِ ذلك الشيكِ؛ إ<ّ sحدِ عُم3ئِه، أو إلى بنكٍ آخَرَ. 

: هîو شîيكٌ يُحîرòرُ وفîقَ الîشكلِ الîعاد8ي للشîيكِ، يîُضيفُ إلîيه الîساحîبُ، أو اîEامîلُ ۱۲. الشQيكُ ا)Qقي>دُ فQي اQnسابِ
عبارةً تفيدُ عدمَ جوازِ الوفاءِ بقيمتِه نقداً؛ بل عن طريقِ القيودِ الكتابيةِ. 

 .(Cالشيكُ العاد8ي) ٍقòقٌ وغيرُ مصدòوالشيكُ من حيثُ التوثيقُ أو عدمُه نوعانِ: مُصَد
فQالشQيكُ ا)Qُصد>قُ يîُعرَفُ بîأنîّه:" صîكæ يُحîرòرُ وفîقَ شîكلِ الشîيكِ الîعاد8ي، ويîتميòزُ بîوجîودِ كîلمةٍ "مîصدòق" أو "مîقبولٍ"، 
أو مîا يîدلC عîلى ذلîكَ عîلى صîَدرِ الشîيكِ مîع الîتاريîخِ، وعîُنوانِ اîbصرِفِ اîbسحوبِ عîليهِ، وتîوقîيعِ اîbوظîòفِ اîbصدòقِ، 
ويîكونُ اîbصرِفُ اîbسحوبُ عîليه قîد صîادَقَ °îوجîِبِ ذلîك عîلى صîِحòةِ تîوقîيعِ الîساحîبِ، ووجîودِ رصîيدٍ كîافٍ فîي حîسابîهِ 

 . 1للوفاءِ بقيمةِ ذلك الشيكِ للمستفيدِ"

وهîîو يîîعني: أنّ اîîbبلغَ اîîbدوòنَ فîîي الشîîيكِ òÀ حجîîزُه فîîي الîîبنكِ اîîbسحوبِ عîîليه لîîصالîîحِ اîîbسحوبِ لîîه (اbسîîتفيدِ)، 
 . 2ويحملُ الشيكُ اbصدòقُ توقيعَ اbسؤولِ في البنكِ °ا يُفيدُ بتصديقِه

مQثالُ ذلQك: أن يîذهîبَ شîخصٌ لîلبنكِ ويîقول: سîأشîتري سîيارةً بـ (۱۰۰) ألîف لîيرة سîوريîة مîث3ً؛ فîيكتب الîبنكُ 
شîِيكاً ويîختمُ عîليه بîأنّ هîذا الîشخصَ لîه فîي اîEسابِ (۱۰۰) ألîف لîيرة فيحجîزُ الîبنكُ عîلى هîذا اîbبلغِ. فîُ• 3îكِنُ 

استخراجُ شيكٍ مُصدòقٍ إ<ّ إذا كان الرصيدُ يُغط8ي اbبلغ. 
أمّا الشيكُ العاد8ي فليس فيه حجزٌ للمبلغِ اbعيòنِ فيه، و< ما ُؤك8دُ أنّ رصيدَ الساحبِ يسمحُ بوفاءِ اbبلغِ اqدòدِ منه. 

مثالُ ذلك: يُعطي البنكُ دفترَ شيكاتٍ لِعميلِه ولو °3يÑَ، وليس له رصيدٌ بذلك اbبلغِ. 

1 انظر: المعاییر الشرعیة، ص:282.
2 العملیات البنكیة، جعفر الجزار، ص: 54،55.
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. وتîعامîلُ الîبنوكِ بîالشîيكاتِ  : هîي أداةُ وفîاءٍ لîلديîونِ، ونîقلِ الîنقودِ و< تهîلكُ الîنقودُ بîتلفِ الشîيكِ وظQيفةُ الشQيكِ
مîُرادِفٌ لîتعامîُلِها بîاîEوا<تِ؛ إذ يîترتîòبُ عîليها اسîت3مُ وتسîليمُ عîُم3تٍ أجîنبيةٍ ومحîليةٍ. والشîيكاتُ اsجîنبيةُ تîفي 

 . 1باEوا<تِ اfارجيةِ نفسِها

التكييفُ الفقهي} لقَبضِ الشيكِ: 
<بîُدò لîلباحîثِ أن يîُؤصî8لَ îbسألîةِ قîبضِ الشîيكِ يîنبغي أن نîبحثَ أوّ<ً فîي مîفهومِ الîقبضِ فîي الîفقِه اBس3îمîي8 وأنîواعîهِ، 

وƒت أي8 نوعٍ يندرجُ قبضُ الشيكِ؟  
القبضُ وماهي>تُه: 

القبضُ لُغةً: تناولُ الشيءِ بجميعِ الكف8، ومنهُ قبضُ السيفِ. ويُستعَارُ القبضُ  
لîتحصيلِ الشîيءِ وإنْ لîم يîكُن فîيه مîراعîاةُ الîكف8؛ نîحو: قîبضتُ الîدارَ واsرضَ مîِن ف3îنٍ: أي حîُزْتîُهَا، قîال تîعالîى:" 

 . ”[الزمر:٦۷] 2وَاOَْرْضُ جَمِيْعَاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وأما اصطqحاً: فهو حِيازةُ الشيءِ والتمكCنُ منه؛ سواءٌ أكانَ ∆òا •كنُ تناولُه باليدِ، أمْ لمْ •ُكِنْ.  
 . 3قال الكاسانيC:" معنى القبضِ هو التòمكÑُِ والتòخَل8ي وارتفاعِ اbوانعِ عُرفاً وعادةً"

وقîال الîعزC بîنُ عîبدِ الس3îمِ:" قîولîُهم قîبَضْتُ الîدارَ واsرضَ والîعبدَ والîبعيرَ، يîريîدونَ بîذلîك ا<سîتي3ءَ والîتمكCنَ مîن 
 . 4التصرCفِ"

يîتبيòنُ مîِن خ3îلِ تîعريîفِ الîفقهاءِ لîلقبضِ أنîòهُم ذَكîَروا الîقبضَ اEِسî8يò (الîتناولَ بîالîيدِ) والîقبضَ اîCEكميò، وتîختلفُ 
كيفيةُ قبضِ اsشياءِ بحسبِ اخت3فِ حالِها ووصفِها وهي في اâملةِ نوعانِ (عقارٌ، ومنقولٌ): 

5فQالQعقارُ ك(اsراضîي والîدCور): لQغةً هîو: اîbنزلُ واsرضُ والîض8ياعُ، مîأخîوذٌ مîِن عîَقْرِ الîدارِ وهîو أصîلُها وأمQا اصQطqحQاً 

 . 6فقَد عرòفه اâمهورُ -غير اEنفيةِ- هو:" اsرضُ والبناءُ والشجرُ"

 ِÑَعîابîا تîانîنقو<تِ؛ إ<ّ إذا كîbن اîيعُتبَرانِ مîرُ فîبناءُ والشجîا الîّلُه؛ أمîويîƒقلُه وîكِنُ نîُ• > ٌتîابîلٌ ثîه أصîَا لîم :  وعîند اîEنفيةِ
 . 7ل¢رضِ، فيَسري عليهِما حينئذ حكمُ العقارِ بالتبعية

1 ضوابط عقد الصرف، محمود رمضان، ص:200.
2 لسان العرب، ابن منظور:7/214. معجم مقاییس اللغة، ابن فارس:5/50.

3 البدائع، الكاساني: 5/148.
4 الإشارة إلى الإیجاز، العز بن عبد السلام، ص:106.

5 لسان العرب، ابن منظور: 4/596. تحریر ألفاظ التنبیھ، النووي: 1/197.
6 حاشیة الدسوقي:3/145. مغني المحتاج، الشربیني الخطیب: 2/97. المغني، ابن قدامة: 4/131.

7 البحر الرائق، ابن نجیم: 5/317. المبسوط، السرخسي: 23/53.
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: هîو مîا •îُكِنُ نîقلُه وîƒويîلُه، فîيشملُ (الîنقودَ، والîعُروضَ، واîEيوانîاتِ، والسîياراتِ، والîسفنَ،  وا)Qنقولُ لQُغةً وشQرعQاً
 . 1والطائراتِ، واbكي3تِ، واbوزوناتِ) وما أشبَه ذلك. ويُعتبرُ قبضُ الشيكِ فِع3ً مِن قبضِ اbنقولِ

قQبضُ الQعقارِ: اتîòفَقَ الîفقهاءُ مîن (اîEنفيةِ، واîbالîكيةِ، والîشافîعيةِ، واîEنابîلةِ) عîلى أنّ قîبضَ الîعقارِ يîكون بîالتخîليةِ، 
والîîتمكÑِ مîîن الîîيدِ والîîتصرCفِ، فîîإنْ لîîم يîîتمكòنْ مîîنه بîîأنْ مîîنعَه شîîخصٌ آخîîرُ مîîِن وضîîعِ يîîدهِ عîîليه، ف3îî تîîُعتَبرُ التخîîليةُ 

 . 2قبْضاً

 ."æحِس8ي > æفِقونَ على أنّ "قبضَ العقارِ هو قبضٌ حُكميòوبالنتيجةِ فإنّ الفقهاءَ مت
- فîقد اخîتلفَ الîفقهاءُ  قQبضُ ا)Qنقولِ: ومîا يîهمCنا هîُنا هîو اîbنقولِ الîذي •îُكِنُ تîناولîُه بîالîيدِ عîادةً – ومîنه قîبضُ الشîيكِ

 :ِÑَفي قبضِه على قول
 . (Cِس8يEالقبضُ ا ) ِنفيةِ- يكونُ قبضُه بتناولِه باليدEوّلِ: للجمهورِ- غير اO3ا

واستدل}وا على ذلكَ با)نقولِ والعُرفِ: 
4أمîّا اîbنقولُ فîما روُي عîن ابîنِ عîُمَرَ رضîيَ ا¶ُ عîنهُما أنîّه قîال:" كîُنòا نîتلقòى الîرòكîْبَانِ فنشîترَي مîنهُمُ الîطعامَ جîُزافîاً فîنَهانîا 

 . 5رسولُ ا¶ِ صلّى ا¶ُ عليهِ وسلòمَ أن نَبيْعَه حتّى ننقُلَهُ مِن مكانِه"

 . 7وأمّا العُرفُ ف¢نò أهلَه < يَعدCونَ احتواءَ اليدِ عليه قبضاً مِن غيرِ ƒويلٍ؛ إذ البراجمُ < تصلحُ قراراً له 6

الثاني: للحنفيةِ وهم يقولونَ قبضُه يكونُ بالتناولِ باليدِ، أو بالتخليةِ على وجهِ التمكÑِ (القبضِ اEُكمي8).  
): "تسîليمُ الîعُروضِ يîكون بîإعîطائîِها لîيَدِ اbشîتري، أو بîوضîعِها عîندَه،  جîاء فîي م (۲۷٤) مîِن (مجîلòةِ اsحîكامِ الîعدلîيةِ

أو بإعطاءِ اBذنِ له بالقبضِ مع إراءتِها له". 
واسîتدَلò اîEنفيةُ عîلى اعîتبارِ التخîليةِ مîع الîتمكÑِ فîي اîbنقو<تِ قîبضاً: بîأنّ تسîليمَ الشîيءِ فîي الîلغةِ مîعناه جîَعلهُ سîاîِbاً 
خîîالîîِصاً < يîîُشاركîîُه فîîيه غîîيرُه، وهîîذا يîîحصلُ بîîالتخîîليةِ. وبîîأنّ مîîَن وَجîîَبَ عîîليه التسîîليمُ < بîîُدò وأنْ يîîكونَ لîîه سîîبيلٌ 

1 لسان العرب، ابن منظور: 11/674. مغني المحتاج، الشربیني الخطیب: 2/98.
2 رد المحتار، ابن عابدین: 4/43. حاشیة الدسوقي: 3/145. مغني المحتاج، الخطیب الشربیني:2/71، المغني، ابن قدامة: 4/ 98. المبدع، ابن 

مفلح: 5/ 230. 
3 حاشیة الدسوقي: 2/98. المجموع، النووي: 9/ 263. المحرر في الفقھ، ابن تیمیة: 1/323. 

4 تلقيّ الركبان أو تلقِّي الجلبَ یعني: تلقيّ السلعِ قبلَ وُرودِھا إلى السوقِ؛ لكي لا یعَرِف صاحبُ السلعةِ سعر السوق، وقد یخُبرُوه أن السوقَ كاسدةٌ 
والسعر ساقطٌ فیخدعُوھم عمّا في أیدیھِم، وقد منعَ التلقِّي جمھور الفقھاء مستدلین بما رواه البخاري عن أبي ھریرة أن النبي صلى الله علیھ وسلم:" 
نھى عن التلقِّي وأن یبیعَ حاضرٌ لبادٍ". وحكى ابن المنذر عن أبي حنیفة أنھّ أجاز التلقِّي، وكرِھھ في حالتین: أن یضرَّ بأھلِ البلدِ، وأن یلبس السعرَ 

على الوارِدین. 
5 أخرجھ مسلم، كتاب: البیوع، باب: بطلان بیع المبیع قبل القبض، رقم (1526).

6 البراجم: جمع برجمة وھي مفصل الأصبع. المعجم الوسیط، ابراھیم مصطفى،ص:48.
7 المجموع، النووي: 9/268. المغني، ابن قدامة: 4/80.
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للخîروجِ مîن عهîُدةِ مîا وَجîَبَ عîليه، والîذي فîي وُسîْعِه هîو التخîليةُ ورفîعُ اîbوانîع؛ِ أمîّا اBقîباضُ فîليس فîي وُسîْعِه؛ sنّ 
  . 1القبضَ بالبراجِمِ فعلٌ اختياريæ للقابضِ، فلو تعلòقَ وجوبُ التسليمِ به لتعذòرَ عليه الوفاءُ بالواجبِ وهذا < يَجوزُ

منشأُ اqِtفِ في كيفيةِ قبضِ العقارِ وا)نقولِ: 
إنّ منشأَ ا3fفِ في اEقيقةِ هو اخت3فُ العُرفِ والعادةِ فيما يكون قبْضاً ل¢شياءِ. 

قîال اîfطيبُ الشîربîينيs ":Cنّ الîشارعَ أطîلقَ الîقبضَ وأنîاط بîه أحîكامîاً، ولîم يîُبي8نْه، و< حîَدò لîه فîي الîلغةِ، فîرُجîِعَ فîيه إلîى 
؛  2العُرفِ"

بîل إنّ نîصوصَ أهîلِ الîعلمِ فîي ذلîك كîثيرةٌ،وهîي °جîموعîِها تîُعطي الîقناعîةَ عîلى حîُصولِ اBجîماعِ، أو شîَبَهِه عîلى أنّ 
حقيقةَ القبضِ مردCها إلى العُرفِ والعادةِ. 

القبضُ اnُكْمي}: 
يîتبيòنُ مîن ك3îمِ الîفقهاءِ الîسابîقِ حîولَ قîبضِ اsمîوالِ والسî8لَعِ، أنّ بîعضَهُم اشîترطَ الîقبضَ (اîEقيقيò أو اEِسî8يò)، بîينما 
أجîازَ آخîرونَ الîقبضَ اîُEكميò لî¢مîوالِ، واعîتبروا أنّ الîقبضَ اîُEكميò يîُقامُ مîقامَ الîقبضِ اîEقيقي8 ويîنزلُ مîنزلîتَه، وإنْ لîم 
يîكُنْ مîُتحق8قاً حîِسòاً فîي الîواقîعِ، وذلîك لîضروراتٍ ومîُسو8غîاتٍ تîقتضي اعîتبارَه (تîقديîراً وحîُكماً)، وتîرتîيبِ أحîكامِ 
 Cلîليه كîبُ عîòترتîياً تîرعîبضاً شîا قîتبروُهîا واعîوهCرîكمي8 أقîُEقبضِ اîن الîِوراً مîُفقهاءُ صîرَ الîََد ذكîليه. وقîقيقي8 عîEقبضِ اîال

 : 3أحكامِ القبضِ اEقيقي8 ومِن هذه الصCورِ

اعîتبارُ الîدائîنِ قîابîِضاً حîُكماً وتîقديîراً لîلدòيîنِ إذا شîُغِلَتْ ذِمîòتهُ °îِثْلِه (°îثلهِ فîي اîِâنسِ والîص8فةَِ ووقîْتِ اsداءِ) لîلمَديîنِ -
وهîو مîا يîُسمّى فîِقهاً "اقîتضاءَ أحîدِ الîنòقدَْيîنِ مîِن ا®خîَر"، وذلîك sنّ اîbالَ الîثابîتَ فîي الîذ8مîòةِ إذا اسîتحقò اîbدِيîنُ قîبضَ 

مِثلهِ مِن دائنِه بعَقدٍ جديدٍ أو بأحدِ مُوجباتِ الدòينِ؛ فإنه يُعْتَبرُ مَقبوضاً حُكماً مِن قبلِ ذلك اbدِينِ. 
 . 4جاء في اbغني:"ويَجوزُ اقتضاءُ أحدِ الدòينÑَِ مِن ا®خَر، ويكون صَرفاً بعÑٍَ وذِمòةٍ في قولِ أكثرِ العلمِ"

واسîتدلîCوا عîلى ذلîك بحîديîثِ ابîنِ عîُمَرَ رضîيَ ا¶ُ عîنهُ قîال:" كîُنْتُ أبîيعُ اBبîلَ بîالîبقيعِ، فîأبîيعُ بîالîدنîانîيرِ وآخîُذُ مîكانîَها 
الîدراهîمَ، وأبîيعُ بîالîدòراهîمِ وآخîُذُ مîكانîَها الîدنîانîيرَ، آخîُذُ هîذهِ مîِن هîذهِ، وأُعîطي هîذهِ مîِن هîذهِ، فîأتîيتُ الîنبيò صîلّى ا¶ُ 

 . 5عليهِ وسلòمَ فسألتُه عن ذلكَ فقالَ:"B بأسَ إذا تَفر>قتُما وليسَ بَينكُما شَيءٌ"

1 البدائع، الكاساني: 5/244.
2 مغني المحتاج، الشربیني الخطیب: 2/97.

3 انظر: قضایا فقھیة معاصرة، د. نزیھ حماد،ص: 86 وما بعدھا.
4 المغني، ابن قدامة:4/54.

5 الحدیث أخرجھ الترمذي، كتاب: البیوع، باب: ما جاء في الصرف، رقم(1224) وقال: ھذا حدیث لا نعرفھ مرفوعاً إلا من حدیث سِمَاك بن 
حربٍ عن سعیدِ بن جُبیر عن ابنِ عمرَ. وأبو داود، كتاب: الصرف، باب: في اقتضاء الذھب من الورق، رقم(3354). والحدیث فیھ ضعف. 

تلخیص الحبیر، باب: القبض وأحكامھ: 3/405.
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قîال الîشوكîانîيC:" فîيه دلîيلٌ عîلى جîوازِ ا<سîتبدالِ عîن الîثمنِ الîذي فîي الîذ8مîòةِ بîغَيره، وظîاهîرُه أنîòهُما غîيرُ حîاضîِريîنَ 
 . 1جميعاً؛ بل اEاضِرُ أحدُهما وهو غيرُ ال3زمِ، فدلò على أنّ ما في الذ8مòةِ كاEاضِر"

يîتبيòنُ مîِن خ3îلِ مîا سîبقَ أنّ قîبضَ الشîيكِ هîو مîِن الîقبضِ اîEكمي8 لî¢مîوالِ، وتîترتîòبُ عîليه أحîكامُ الîقبضِ اîُEكمي8 
كîافîّةً، فîقَد مîرò فîي تîعريîفِ الشîيكِ أنîّه: وثîيقةٌ °îالٍ. وبîالîتالîي: فîإنّ قîبضَ اîbالِ هîُنا لîيس حِسî8ياً، وإîّàا قîبضاً لîلمالِ مîِن 

مُصْدِرِ الشيكِ وهو اbصرِف في الغالبِ: 
وقîد أيîòدَ ذلîك قîرارُ مَجîمعِ الîفقِه اBس3îمîي8 لîرابîطةِ الîعالîَمِ اBس3îمîي8 فîي دوَرتîِه اîEاديîةَ عشîرةَ اîbنعقدةِ °îكòةَ اîbكرòمîةِ مîِن 

۱۳ مîِن رجîب ۱٤۰۹هـ اîbوافîِق ۱۹ فîبرايîر ۱۹۸۹م إلîى ۲۰ مîِن رجîب ۱٤۰۹هـ اîbوافîق ۲٦ فîبرايîر ۱۹۸۹م فîي بîعضِ 
التطبيقاتِ اbعاصرةِ للقبضِ اEُكمي8 ل¢موالِ حيث نظرَ في موضوعٍ: 

صرفِ النقودِ في اbصارفِ، هل يُسْتَغنى فيه عن القبضِ بالشيكِ الذي يتسلòمُه مُريدُ التحويلِ؟ ۱.

هل يُكْتَفى بالقيدِ في دفاترِ اbصرفِ عن القبضِ bَِن يُريدُ استبدالَ عُملةٍ بعُملةٍ أُخرى مودَعةٍ في اbصرفِ؟ ۲.
وقد قر>رَ ا6لِسُ بعدَ البحثِ والدWراسةِ ما يلي: 

أوBًّ: يقومُ تسلCمُ الشيكِ مقامَ القبضِ عندَ توفCرِ شُروطِه في مسألةِ صَرفِ النCقودِ  
في اbصارفِ. 

ثQانQياً: يîُعْتَبرُ الîقيدُ فîي دفîاتîرِ اîbصرفِ فîي حîُكْمِ الîقبضِ îَِbن يîُريîدُ اسîتبدالَ عîُملةٍ بîعُملةٍ أُخîرى؛ سîواءٌ كîان الîصرفُ 
بعُملةٍ يُعطيها الشخصُ للمصرِفِ أو بعُملةٍ مُودَعةٍ فيه. 

ثîمò عîقòبَ ذلîك صîَدَرَ قîرارُ مجîمعِ الîفقهِ اBس3îمîي8 بِجîُدòةَ ( اîbنبثقِ عîن مîنظòمةِ اîbؤîØرِ اBس3îمîي8) رقîم ٥۳ (٦/٤) فîي 
دورةِ مîؤîØرِه الîسادِس بجîُدòةَ مîن ۱۷- ۲۳ شîعبانَ ۱٤۱۰هـ اîbوافîق ۱٤-۲۰ آذار ۱۹۹۰م بîخصوصِ مîوضîوعِ (الîقبض: 

صوره وبخاصòة اbستجدòة منها وأحكامُها) ونَصCه: 
أوBًّ: قîبضُ اsمîوالِ كîما يîكون حِسî8يòاً فîي حîالîةِ اsخîذِ ب(الîيدِ، أو الîكيلِ أو الîوزنِ فîي الîطعامِ، أو الîنقلِ والîتحويîلِ إلîى 
حîَوزةِ الîقابîضِ)، يîتحقòقُ اعîتباراً وحîُكماً بîالتخîليةِ مîع الîتمكÑِ مîن الîتصرCفِ، ولîو لîم يîُوجîَدُ الîقبضُ حîِسòاً، وتîختلفُ 

كيفيةُ قبضِ اsشياءِ بحسبِ حالِها واخت3فِ اsعرافِ فيما يكونُ قبْضاً لها. 
ثانياً: إنّ مِن صُورِ القبْضِ اEُكمي8 اbعتبَرة (شَرعاً، وعُرفاً): 

القيدُ اbصرفيb Cبلغٍ من اbالِ في حسابِ العميلِ... ۱.

تسلCمُ الشيكِ إذا كانَ له رصيدٌ قابلٌ للسحبِ بالعُملَةِ اbكتوبِ بها عند استيفائِه وحَجزِه للمصرِف. وا¶ُ أعلمُ. ۲.

1 نیل الأوطار، الشوكاني: 5/157.
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وهîنا بîحثَ الîفقهاءُ اîbعاصîرونَ مîسألîةً تîتعلòقُ بîقبضِ الشîيكِ وهîي: هîل يîُعَدC قîبضُ الشîيكِ قîبْضاً îُِqتواه مîُطلقاً، أمْ 
يختلفُ تبعاً <خت3فِ نَوعِ الشيكِ؟ 

Öريرُ محلW النWزاعِ: 
إذا أبîرمَ طîرفîانِ عîَقداً يُشîتَرطُ لîبقائîِه عîلى الîص8حòةِ تîقابîضُ الîعِوَضÑîَِ فîي مجîلسِ الîعقدِ؛ ك(بîيعِ الîنقدِ الîورقîي8) والîذي 

, أو لم يرغبْ ذلك,   1يُسمّى عقدَ الصرفِ

, فهل   فأعطاه اbشتري شِيكاً حالòاً مُؤر8خاً للسحبِ في اليومِ نفسِه الذي òÀ فيه العقدُ
يَصحC ذلكَ ويقومُ قبضُ الشيكِ مَقامَ قبضِ النقدِ في مجلسِ العقدِ؟ 

وعîقدُ الîصرفِ مîن الîعُقودِ الîتي يîدخîلُها الîر8بîا الîتي اخîتلفَ الîفقهاءُ فîي كîيفيةِ قîبضِ بîَدَلîي الîصرفِ؛ فîالîقبضُ عîلى مîا 
2يîرى اîEنفيةُ مîُرادٌ بîه الîتعيÑُ بîاعîتبارِ أنّ الîيدَ فîي قîولîِه صîلòى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ (يîَداً بîِيَدٍ) لîيس مîُراداً بîها الîيدُ اîâارحîةُ -

كîما يîقولُ الîكاسîانîيC فîي مîَعرِضِ رَد8ه عîلى أخîذِ الîشافîعي8 بîظاهîرِ الîلفظِ بهîذا اîEديîثِ-؛ بîل •îُكِنُ حîملُ الîيدِ عîلى 
 .ِÑشارةَ باليدِ سببُ التعيBنّ اsنّها آلتُه، وs ِ؛Ñالتعي

:"وأمîّا اîEديîثُ فîظاهîرُ قîولîِه عîليه الîص3ةُ والس3îمُ:"يQَداً بQِيدٍَ" غîيرُ مîَعمولٍ بîه؛ sنّ الîيدَ °îعنى اîâارحîَةِ  Cيîانîكاسîال الîق 
لîيسَ °îِرادٍ بîاBجîماعِ فîَ¢نّ حîملَهَا عîلى الîقبضِ؛ sنîّها آلîةُ الîقبضِ فîنحنُ نحîملُها عîلى الîتعيÑِ؛ sنîّها آلîةُ الîتعيÑِ؛ sنّ 

 . "ِÑشارةَ باليدِ سببٌ للتعيB3ا

فîإذا انîتقلنا مîِن حîالîةِ الîك3مِ فîي الîبيعِ الîذي يجîري فîيه الîصرفُ بîاîbناولîَةِ(خîُذْ وهîاتِ) إلîى حîالîةِ وقîوعِ الîصرفِ فîي الîذ8مîòةِ 

فîإنّ الîصورةَ تîتòضِحُ بîأنّ اîbرادَ مîِن الîقبضِ هîو الîتعيÑُ الîذي تîثبتُ بîه اîEقوقُ، ولîيس اîbرادَ شîكلُه بîاsخîذِ واBعîطاءِ؛ 
فلنسîتمَعْ إلîى مîا يîَرويîه ابîنُ عîُمَرَ- رضîيَ ا¶ُ عîنهُما- بîقولîِه: كîُنْتُ أبîيعُ اBبîلَ بîالîبقيعِ، أبîيعُ بîالîدنîانîيرِ وآخîذُ بîالîدراهîمِ، 
فîأتîيتُ رَسîُولَ ا¶ِ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلمَّ وهîو فîي بîيتِ حîَفصَةَ- أو قîالَ حÑîَ خîرجَ مîِن بîيتِ حîفصةَ- فîقلتُ يîا رسîولَ ا¶ِ 

: إنîّي أبîيعُ اBبîلَ بîالîبقيعِ، فîأبîيعُ بîالîدّنîانîيرِ وآخîُذُ بîالîدراهîمِ، فîقال: "B بQأسَ أنْ تQأخQُذَهQا بQسِعْرِ يQومQِها، مQا  رُويîدَكَ أسîألîُكَ

 . 4لم تَفْتَرِقَا وبينَكُمَا شيءٌ"

1 تتَّفقُِ الآراءُ الفقھیةُ على فسادِ الصرفِ إذا لم یكُن فیھ قبضٌ؛ فقد نقلَ السبكيُّ في المجموع عن ابن المنذر أنھّ قال: "أجمعَ كلُّ مَن نحفظ عُنھ مِن 
أھلِ العلمِ على أنّ المتصارِفینَ إذا افترقا قبل أن یتقابضا أنّ الصرفَ فاسدٌ " تكملة المجموع،السبكي:10/65.

ھ قال صلىّ اللهُ علیھ وسلمّ:" لا تبیعُوا الذھبَ بالذھبِ، ولا تبیعُوا الوَرِقَ بالورق إلاّ مِثلاً بمِثل، ولا تشفُّوا بعضَھ على  2 ھذا جزءٌ من حدیثٍ ونصُّ
بعضٍ، ولا تبیعوا شیئاً غائبِاً منھ بناجزٍ إلاّ یدَاً بیدٍ". أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب: البیوع، باب: الربا، رقم (1584). 

3 بدائع الصنائع، الكاساني:5/219. 
4 السنن الكبرى للبیھقي، كتاب: البیوع:4/34. والحدیث ضعیف. تلخیص الحبیر، ابن حجر: 3/25.
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 ومîِن الîواضîحِ أنّ هîذا الîتصارُفَ اîâاري عîلى مîا فîي الîذ8مîòةِ لîيس فîيه تîقابîُضٌ °َظهîَرِه الîشكلي8-بîأنْ يîُبرِزَ كîلC طîرفٍ مîا 
يîُريîدُ مîُصارَفîتَه -؛ بîل كîان يîتمC عîلى أسîاسِ أنّ اîEقò الîقائîمَ بهîيئةِ دنîانîيرَ فîي الîذ8مîòةِ يُسîدòدُ °îا يîُؤدòى فîي مîقابîلِها مîن 

دراهِمَ بسعرِ اليوم. 
ومîِن ذلîك يîُؤخîَذُ أنّ غîايîةَ الîقبضِ هîي إثîباتُ الîيدِ، فîإذا كîان ذلîكَ حîاص3îًِ ف3î يîنظرُ لîلشكلِ فîي اîbبادَلîةِ؛ ولîذا كîانَ 
الîصòرفُ فîي الîذ8مîòةِ جîائîِزاً؛ سîواءٌ كîان أحîدهîُما دَيîناً وا®خîَرُ نîَقداً، أو كîان اîbبلغانِ عîبارةً عîن دَيîنÑَِ فîي ذِمîòةَ كîُل£ مîِن 

  .َÑتصارفbا
فîقَد جîاءَ فîي اîbدوòنîةِ مîا يîلي:" قîُلتُ: أرأيîتَ لîو أنò لîِرَجîُلٍ عîليò مîائîةُ ديîنارٍ فîقُلْتُ: بîعني اîbائîةَ ديîنارٍ الîتي لîكَ عîليò بîألîفِ 

دِرهîَمٍ أدفîعُها إلîيكَ فîفعَلَ، فîدفîعتُ إلîيه تîسعمائîة، ثîمò فîارقîتهُ قîبلَ أنْ أدفîعَ إلîيه اîbائîةَ الîباقîيةَ. قîالَ: قîالَ مîالîكٌ: < يîَصلحُ 

 . 1ذلك ويَرُدC الدòراهِمَ، وتكونُ الدنانيرُ التي عليه على حالِها. قال مالكٌ: ولو قبضَها كلòها كانَ ذلكَ جائزاً"

) أنîّه "غîائîبٌ بîغائîبٍ"، وقîد بîَيòنòا أنّ قîابîليةَ الîدòيîنِ حîالَ اîbطالîَبةِ <  وحîُجòةُ مîَن لîم يُجîِز الîعمليةَ (اBمîامîانِ الîشافîعيC والîليثُ

تîبقى فîي اîbسألîةِ إلîى الîشكلِ الîذي يجîري فîيه إبîرازُ كîل8 طîرفٍ مîا عîليه مîِن دَيîنٍ لî÷خîَر، وهîذا اBبîرازُ وسîيلةُ إبîراءٍ < 
أكîثرَ، فîإذا تîوصîòلنْا إلîيه بîاîbصارَفîةِ فîما اîbانîعُ؟ ومîع ذلîكَ فîإنّ اîbرادَ هîو بîيانُ مîدى الîرحîمةِ فîي اخîت3فِ اsئîمةِ- أثîابîَهُم ا¶ُ 

جميعاً- °ِا قدòمُوا وما خدَموا هذا الفقهَ العظيمَ. 
وا®نَ أعرضُ sقوالِ الفقهاءِ اbعاصِرينَ في مسألةِ قبضِ الشيكِ هل هو قبضٌ qُِتواهُ أم <؟ 

وُجِدَ لهذهِ ا)سألةِ ثqثةُ أقوالٍ: 
: إنò قîبضَ الشîيكِ < يîُعدC قîبْضاً îُِqتواه إ<ّ إذا كîان مîُصَدòقîاً (إذا كîان مîُحتواه فîي ذِمîòةِ اîbسحوبِ عîليه)؛  الQقولُ اOولُّ
حîîيث أنّ الîîضمانîîاتِ اîîbتاحîîةَ îîEمايîîةِ حîîق8 اbسîîتفيدِ مîîِن الشîîيكِ أبîîلغُ مîîِن الîîضمانîîاتِ اîîbتاحîîةِ îîEمايîîةِ ثîîَمنيòةِ اsوراقِ 
, أمîّا الشîيكُ الîعاديC ف3î يîقومُ قîبضُه مîقامَ قîبضِ  الîنقديîةِ اîëمَعِ عîلى اعîتبارِهîا نîقداً مîُوجîِباً لî«بîراءِ الîعام8 والîقابîليةِ اîbطلقةِ

مُحتواه فيما يُشترَطُ فيه التقابضُ. 
 وبîه قîالَ مجîلسُ مجîمَعِ الîفقهِ اBس3îمîي8 الîتابîعِ îbنظòمةِ اîbؤîØرِ اBس3îمîي8 فîقَد جîاءَ فîي قîرارِه (٥٥) مîِن دَورتîِه الîسادِسîةِ 
مîا يîلي: (إنّ مîَن صîَوّرَ الîقبضَ اîُEكميò اîbعتبرة "شîَرعîاً، وعîُرفîاً"....تسîلCمُ الشîيكِ إذا كîان لîه رصîيدٌ قîابîلٌ لîلسحبِ 

 . 2بالعملةِ اbكتوبةِ بها عند استيفائِه وَحَجَزَهُ اbصرفُ)

 . , أو غيرَ مُصدòقٍ) 3القولُ الثاني: إنّ قبضَ الشيكِ < يُعَدC قبضاً qُِتواه- أياًّ كان نوعُه- (مُصدòقاً

1 المدونة الكبرى، مالك بن أنس:3/3. 
2 انظر، ص:7.

3 قبضُ الشیكِ ھل یقومُ مقامَ القبضِ، د. عبدالله الربعي، ص: 6.
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, وبهîذا الîرأي أخîذَ أكîثريîةُ أعîضاءِ  الQقولُ الQثالQث: إنّ قîبضَ الشîيكِ قîبضٌ îُِqتواه؛ سîواءٌ كîان مîُصدòقîاً أو غîيرَ مîُصدòقٍ
مَجîمعِ الîفقهِ اBس3îمîي8 لîرابîطةِ الîعالîَم اBس3îمîي8 كîما يîُفهَمُ مîن إط3îقِ عîبارةِ قîرارهîِم ونîَصCه كîما يîلي: (يîقومُ اسîت3مُ 
 َÑثîباحîن الîعضِ مîو رأيُ بîصارفِ) وهîbي اîلِ فîتحويîالîنقودِ بîرفِ الîةِ صîسألîي مîه فîِروطîُرِ شîCوفîندَ تîقبضِ عîقامَ الîيكِ مî1الش

في هذا العصرِ. 
حُج>ةٌ كُلW قولٍ: 

حُجَجُ القولِ اOو>لِ: 
احتجò أصحابُ القولِ اsوòلِ: القائلونَ بأنّ قبضَ الشيكِ ليس قبْضاً qُِتواه إ<ّ أن يكونَ مُصدòقاً °ا يلي: 

؛ وإîّàا هîو وسîيلةٌ لîلنقدِ ا<نîتهائîي8 وسîِنَدٌ عîليه, يîوضîحُ ذلîك أنّ قîَبولَ اbسîتفيدِ ۱. 2"إنò الشîيكَ لîيس نîقداً انîتهائîياً"

 . 3للشيكِ أداةٌ للوفاءِ مستنِدٌ إلى إمكانِ صرفِه لدى البنكِ بوجودِ الرصيدِ اbقابلِ للوفاءِ، وعدمِ ما •نعُ من صَرفِه

.۲ . 4 إنّ اbدِينÑَ < يستطيعونَ إلزامَ الدòائِنÑَ والبائِعÑَ بقَبولِ الشيكِ في إبراءِ الدCيونِ، وتسديدِ أثمانِ اbشترياتِ

وبîîالîîتالîîي: < يîîُجبَْرُ أحîîدٌ عîîلى قîîَبولِ الîîوفîîاءِ بîîالشîîيكاتِ مîîِثلما يîîتعيòنُ عîîلى اsفîîرادِ قîîَبولُ الîîوفîîاءِ بـîîاsوراقِ الîîنقديîîةِ 
[البنكنوت] بالِغاً ما بلغَ مقدارُ الدòينِ. 

.۳ . 5إنّ الشيكَ < يُعْتَبرُ مُبر8ئاً ساحِبَهُ إبراءً تامّاً مِن قيمتِه حتّى يتمò سِدادُه

 وُجودُ الفُروقِ اbؤث8رةِ بÑ الشيكِ العاد8ي8 والنقودِ الورقيةِ ومِن ذلك: ٤.
أ ـ إنò الشîيكَ (مîتقي8دٌ بîتأريîخٍ مîُعيòنٍ) ولîه مîدòةٌ محîدòدةٌ تنتهîي ص3îحîيòتهُ بîنهايîتِها "أمîّا الîنقدُ الîورقîيC فîيتداولُ بÑî اsفîرادِ 

 . , كما أنّه يَصدرُ مِن جهةٍ موثوقٍ بها مِن قبلِ جميعِ اsفرادِ" 6في أي8 وقتٍ، وص3حيتهُ غيرُ محدودةٍ

حج>ةُ القولِ الثاني الذين يَرونَ أنّ قبضَ الشيكِ B يقومُ مقامَ قبضِ النقدِ دونَ تفريقٍ بFَ ا)ُصد>قِ وغَيرِه: 
 Ñîîقهِم بîîفريîîدمُ تîîا عîîّأم , òعاديîîيكَ الîîالش Cخصîîيما يîîلِ فòوsقولِ اîîي الîîقةِ فîîسابîîجَجِ الîîُEاîîقولِ بîîذا الîîحابِ هîîصs Cحتجîîُي
الشîيكِ اîbصدòقِ وغîيرِ اîbصدòقِ فîوجîْهُه مîا يîلي: إنّ اbسîتفيدَ لîو فîقَد الشîيكَ sمîكنَه مîطالîبةُ الîساحîبِ بîتعويîضِه عîنهُ 
, قîالîوا: ولîو كîانَ قîبضُ الشîيكِ مîُبرِئîاً سîاحîِبَه بîراءةً تîامîòةً لîم يîكُنْ للمسîتفيدِ  بشîيكٍ آخîرَ ولîو كîانَ قîد قîبضَ شîِيكاً مîُصدòقîاً

 . 7الرجوعُ إلى الساحبِ وطلبُ تعويضهِ عنه

1 انظر: قرارات الدورة الحادیة عشرة للمجمع الفقھي الإسلامي في الرابطة، ص:41.
ةِ من التزاماتھِا بما في ذلك الالتزامُ بصرفِ  مَّ 2 النقودُ الانتھائیةُ ھي: التي یعتبرُ الوفاءُ بھا ولو مِن جانبِ السلطاتِ النقدیةِ نفسِھا وفاءً مُبرِئاً للذِّ

النقودِ القابلةِ للصرفِ. مقدمة في النقود والبنوك. د. محمد زكي شافعي، ص:105.
3 المرجع السابق،ص:52.

4 النقود والبنوك، صبحي قریصة، ص:30.
5 النقود والبنوك، صبحي قریصة، ص: 30.

6 المرجع السابق.
7 المرجع السابق، ص:12.
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حُجَجُ القولِ الثالثِ: 
استدلò القائلونَ بأنّ قبضَ الشيك ِكقبضِ النقدِ ولو كانَ غيرَ مُصدòقٍ °ا يلي: 

إنò قîابîضَ الشîيكِ مîالîِكٌ îُِqتواه فـ "يسîتطيعُ أن يîتصرòفَ فîيه, فîيبيعَ بîه ويشîتري، ويسîتطيعُ أن يُظهî8رَ الشîيكَ إلîى ۱.
آخَر, إذا مارسَ أيò عمليةٍ مِن بيعٍ أو شراءٍ ونحوهما". 

إنّ "الشيكَ غيرُ مؤجòلٍ؛ بل يتمC صرفُه °ُجرòدِ تقد•ِه... ". ۲.

إنّ الîقبضَ مîردCه إلîى عîُرفِ الîناسِ و"الشîيكُ هîو اsداةُ الîرئîيسةُ الîتي تîنقلُ بîها مîِلكيةُ الîنقودِ اîbودَعîةِ فîي اîEسابîاتِ ۳.
اâاريةِ باbصارِف... ". 

, وأنîّها يجîري تîداولîُها بîينهُم كîالîنقودِ ٤. "إنّ الشîيكاتِ تîُعتبَرُ فîي نîظرِ الîناسِ وعîُرفîهمِ وثîِقتِهم °îثابîةِ الîنقودِ الîورقîيةِ
 . 1تظهيراً وƒوي3ً...."

ويîعضدَُ قîولُ مîَن قîالَ ب"أنّ قîبضَ الشîيكِ قîبضٌ îُِqتواه" °îِا اعîتبَره الîعلماءُ فîي بîابِ الîزكîاةِ مîِن "أنّ الîدòيîنَ اîbرجîوò الîذي 
على مليءٍ في حُكْمِ اbقبوضِ"؛ ولذلك أوجَبوا الزكاةَ فيه. 

:" اîEوالîةُ بîهِ واBبîراءُ مîنه كîالîقبضِ عîلى الîصحيحِ  2قîال فîي اBنîصافِ بîِصَدَدِ الîك3مِ عîن زكîاةِ الîدòيîنِ الîذي عîلى مîليءٍ

 . 3من اbذهبِ، وقيلَ: إنّ جُعِلَ وفاءً كالقبض، وإ<ّ ف3" 

ا)ُوازنةُ والترجيحُ: 
القولُ الراجِحُ هو قولُ مَن قالَ بأنّ قبضَ الشيكِ ا)صد>قِ يقومُ مقامَ قبضِ النقدِ، وسببُ الترجيحِ ما يأتي: 

إنّ قîîَبولَ اîîbسحوبِ لîîه الشîîيكُ اîîbصدòقُ يîîعني أنîîّه بîîأنْ يîîكونَ الîîبنكُ وكîîي3ً عîîنه فîîي قîîبضِ اîîbبلغِ اîîُbقيòدِ فîîي هîîذا ۱.
الشيكِ. 

, < سîِيّما ۲. إنّ اîbبلغَ اîbعيòنُ فîيه فîي قîبضةِ الîبنكِ ومîحجوزٌ لîديîهِ بîالîعُملةِ اîbنصوصِ عîليها فîي الشîيكِ لîِصالîِح اbسîتفيدِ
وقد استلمَ هذا اbستفيدُ شِيكَه هذا. 

س3مةُ الشيكِ اbصدòقِ من العُيوبِ واéاطرِ التي تَعْرِضُ للشيكِ العادي8. ۳.
وقîد أيîّدَ ذلîك مîا وصîلَتْ إلîيه هîيئةُ اîbعايîيرِ الشîرعîيةِ فîي اîbعيارِ رقîم (۱٦) بîشأنِ اsوراقِ الîتجاريîةِ îƒتَ عîنوان: "قîبضُ 

اsوراقِ التجاريةِ" فجاءَ فيه: 
"< يîُعْتَبرُ تسîلòمُ الشîيكِ اîEال8 الîدفîعِ قîبْضاً حîُكمياً îُِqتواه إذا لîم يîكُنْ مîَصرِفîيّاً أو مîُصَدòقîاً أو فîي حîُكْمِ اîbصدòقِ، فîإذا لîم 

 . 4يكُن ْكذلك < يجوزُ التعاملُ به فيما يشترطُ فيه القبضُ

1 الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ص:232. عن المرجع السابق.، ص:13.
2 أي: الثقة الغني. لسان العرب، مادة: ملأ.

3 الإنصاف، المرداوي: 3/8.
4 المعاییر الشرعیة، القرار رقم (16)، ص:273.
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أثرُ قبْضِ الشيكِ في مجلسِ العقدِ فيما يشترطُ لبقائِه على الصWح>ةِ التقابُضِ قبلَ التفر}قِ: 
, فîإذا تîفرòقîا بîناءً عîلى هîذا الîقبضِ؛ ف"الîعَقدُ بîاطîلٌ" عîلى  إنîّه إنْ كîان الشîيكُ غîيرَ مîُصدòقٍ ف3î اعîتدادَ فîي هîذا الîقبضِ
القولِ الذي سبقَ ترجيحُه؛ إ<ّ عند القائلÑَ بأنّ قبضَ الشيكِ كافٍ عن قبضِ العِوَضِ النقدي8 ولو كانَ غيرَ مُصدòقٍ. 

أمîّا إن كîانَ الشîيكُ مîُصدòقîاً ثîمّ تîفرòقîا بîناءً عîلى هîذا الîقبضِ ف"الîعقدُ صîحيحٌ <زمٌ" - بîناءً عîلى صîِحòةِ الîقبضِ اîُEكمي8 
 . 1الذي سبقَ الك3مُ عنه-

, أو غîيرَ مîصدòقٍ) ف"الîعقدُ يîبطلُ عîندهîَُم بîالîتّفرCقِ  وأمîّا الîذيîن < يîرونَ قîبضَ الشîيكِ قîبْضاً îُِqتواه أيîّاً كîان: (مîُصدòقîاً
اîbبني عîلى هîذا الîقبض", sنîّه قîبضٌ < يîُعْتَدُ بîه, مîا لîم يîوُكî8ل اîbسحوبُ لîه الîبنكَ بîإبîقاءِ اîbبلغِ اîbقيّدِ فîي الشîيكِ 

اbصدòقِ وديعةً عندَه له, وا¶ُ أعلمُ. 

 

1 انظر، ص:6 وما بعدھا.
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